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خلاصة هذا البحث في: البينة ومعناها عند الجمهور أنها الشهادة واستشهادات الجمهور من القرآن الكريم على أنها هي الشهادة.
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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

البينة عند جمهور الفقهاء ترادف الشهادة، بمعنى واحد فالبينة هي الشهادة والشهادة هي البينة، هذا عند جمهور الفقهاء وإذا قالوا: البينة انصرف الذهن عندهم إلى الشهادة دون غيرها من طرق الإثبات والحكم، واستدلوا على ذلك بالعديد من الأدلة. يعني استدلوا على أن البينة هي الشهادة، استدلوا بالنصوص من القرآن ومن السنة ومن غيرهما من الأدلة. 

أولًا: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس { أن هلال بن أمية > قد قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال له النبي : ((البينة أو حد في ظهرك)) أي: البينة عليك، البينة تلزمك، وإذا أنت لم تقدمها ضربناك على ظهرك ثمانين جلدة وهو الحد، وقد نص القرآن الكريم على أن البينة التي تثبت بها جريمة الزنا قبل هذه الحادثة هي أربعة شهود، فقال الله تعالى: {ﮌ ﮍ ﮎ} أي: العفيفات {ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [النور: 4].
فدل ذلك على أن البينة هي شهادة الشهود؛ لأن الله تعالى بين أن من يرمي المحصنة العفيفة بالزنى عليه أن يثبت ذلك: فأتوا بأربعة شهداء، وبين أن من لم يفعل ذلك يقام عليه حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة، ففهم من ذلك قول النبي : ((البينة)) أي الشهود وهم هنا شهود جريمة الزنا وعددهم أربعة بنص القرآن الكريم. ومن ذلك -أي الاستدلال- أن النبي  اختصم إليه الأشعث بن قيس مع آخر في بئر، فقال له النبي : ((بينتك أو يمينه)) يعني عليك البينة، أين بينتك؟ ((أو يمينه)) أو ما لك إلا يمينه، وفي رواية أخرى في نفس الواقعة أن رسول الله  قال له: ((شاهداك أو يمينه)).
فانظر كيف أن البينة بينتك فسرت في الرواية الأخرى بكلمة شاهداك، مما يدل على أن البينة هنا إنما هي الشهادة، وهذا يصح تفسيرا للفظ البينة الوارد في الرواية الأولى، وقد يكون النبي  قال ذلك مرتين مرة قال: ((بينتك أو يمينه)) وفي الرواية الثانية لما عاد الكلام مرة أخرى قال: ((شاهداك أو يمينه)) أو أن الراوي روى ذلك بالمعنى، سواء أكان هذا أم هذا فكلتا الروايتين سواء كانتا باللفظ  أم بالمعنى تفيد أن كلمة البينة ترادف كلمة الشهادة، البينة الشهادة أو الشهود.
وقد لاحظ الفقهاء أن القرآن الكريم اعتبر الشهادة أساسا للإثبات في مواضع متعددة أساسا للإثبات وأساسا للتوثيق؛ منها: البيع والطلاق والرجعة والوصية والدين. 

ففي البيع على سبيل المثال يقول المولى : {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [البقرة: 282] الشاهد قوله: {ﯨ ﯩ ﯪ} يعني إذا تبايعتم فأشهدوا. ربط بين البيع والشهادة لإثبات صحة هذا البيع عند الاختلاف والنزاع. وفي الطلاق والرجعة يقول المولى : {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [الطلاق: 2] فالآية الكريمة تربط بين الطلاق والشهادة، تربط بين الرجعة والشهادة، ولكن الفقهاء اختلفوا هل الإشهاد على الطلاق واجب أو لا، وهل الإشهاد على الرجعة واجب أم لا؟ لكن ليس هذا هو المهم، المهم أن الآية الكريمة طلبت شهادة ذوي عدل منكم أي من المؤمنين عند الطلاق لأنه قال: {ﭖ ﭗ} فهذه رجعة {ﮅ ﮆ ﮇ} فهذا طلاق، وطلب الشهادة من ذوي عدل يعني من شخصين مؤمنين مسلمين، يتمتعان بالعدالة والاستقامة تقبل شهادتهما  يشهدان على الطلاق، أو يشهدان على الرجعة.
وفي الوصية في السفر أيضا يقول : {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [المائدة: 106] إلى آخر الآية  وهي خاصة بالسفر؛ لأن الله  أباح فيها شهادة غير المسلم عندما قال: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} أي من غير المسلمين، والأصل أن شهادة غير المسلم على المسلم الأصل أنها لا تجوز، لكن الشرع أجازها في حالة السفر للحاجة إليها، فقد لا يوجد المؤمن مع الراغب في الوصية، وقد حضرته الوفاة وهو في سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود من تتوافر فيه صفات الشهادة من المؤمنين.
وفي الديْن يقول المولى : {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [البقرة: 282] أي ابحثوا واطلبوا استشهاد أو شهادة شهيدين أو شاهدين من رجالكم، من الرجال، ومن رجالكم يعني من الرجال المؤمنين المسلمين {ﮎ ﮏ ﮐ} يعني فإن لم  يوجدا {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [البقرة: 282] فهذه النصوص من الكتاب والسنة -وغيرها كثير- يدل على أن المراد بالبينة الشهادة، أو يدل على أن لفظ البينة مرادف للفظ الشهادة. إذًا فجمهور الفقهاء يرون أن البينة هي الشهادة، وأن هذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة بصورة مستفيضة.
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